
 

  

    

  أكرام فالح أحمد  تعديل الدستور    

  

  تعديل الدستور

  وأثره في تغيير خصائص الدساتير

  
  أكرام فالح أحمد

  مدرس القانون الدستوري المساعد

  جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية 

  

  دولة أحمد عبد االله

 مدرس القانون الدستوري المساعد

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

 الملخص
 

يه نظام الحكم وينظم العلاقة بـين  يعد الدستور بمثابة القانون الذي يرتكز عل  

وكـل  . هيئات الدولة المختلفة وفقاً لمبدأ المشروعية وكيفية حماية الحقوق والحريات 

دستور لايخلو من سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميزه عن غيره من الدسـاتير  

وتضع الدول هذه السمات بما يتوافق وطبيعة وعادات وتاريخ شعب الدولة التي تريـد  

اختيار الأمثل والأنسب لها ولمجتمعها لذلك تقوم باجراء تعديلات دستورية فتظهر هنا 

  .أثر هذه التعديلات على هذه الخصائص أو السمات التي يتضمنها الدستور
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  المقدمة

  :أهمية الموضوع 

تعد الدساتير أساس الحياة القانونية للدول ، فلا يتخيل وجود دولة حديثة بدون 

شؤون الحكم وقواعده وأعماله وأنشطته المختلفة ، فان خلت دولـة مـن   دستور ينظم 

  .الدول من الدستور عمت الفوضى والفساد 

فيأتي هنا دور الدستور الذي هو بمثابة القانون الأساسي الذي يرتكـز عليـه   

نظام الحكم ، فيقوم بوضع القواعد ويرسم الحدود فيما بين السلطات الثلاث التشريعية 

ية والقضائية وفقاً لمبدأ المشروعية ، ويبين كيفية ممارسة الحقوق والحريـات  والتنفيذ

  .وفق نصوص الدستور بلا إفراط ولا تفريط 

وهنا تتجلى أهمية الدستور باعتبار قواعده المنظمة للحكم فـي قمـة الهـرم    

القانوني وان القوانين الأخرى تستمد وجودها منه ، فلا تستطيع مخالفة أحكامـه وإلا  

وهذه الدساتير بوصفها مجموعة قواعد تنظيمية سياسية واجتماعيـة  . أصبحت باطلة 

واقتصادية ، تتأثر بالظروف وتتكيف وحاجات الجماعة ، فتعديل الدسـتور ضـرورة   

سياسـية ، واجتماعيـة ،   (تستوجبها ضرورة التطور في مجالات الحيـاة المختلفـة   

  ) .واقتصادية

رمدية حتى وان وصفت بأنها دائمة ولكن هـي  فالدساتير ليست قوانين أبدية س

دائمة إلى حين التغيير ، وضرورة إزالة الفجوة ما بين الواقع السياسي والاجتمـاعي  

  .والاقتصادي وبين النص الدستوري 

  

  :الهدف من البحث 

تسليط الضوء على التعديل الدستوري من حيث أنواعه وإجراءاته وتمييزه عن 

  .تورية وبيان أهم السمات المميزة للدساتير غيره من الموضوعات الدس
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  :مشكلة البحث 

إن أي دستور لا يخلو من سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميـزه عـن   

وتصنع الدول هذه السمات ، أو تعدلها أو تغيرها بما يتفـق مـع   . غيره من الدساتير 

ها ولمجتمعها طبيعة وعادات وتاريخ شعب الدولة التي تريد تطبيق الأصلح والأنسب ل

، فلكل مجتمع أعرافه وتقاليده التي يجب التقيد بها ولكن وفق صالح المجموع ، إلا إن 

السؤال الذي يطرح نفسه ، التعديل الدستوري لهذه الخصائص أو السمات كان محققـاً  

لذلك أي ما هو اثر التعديل الدستوري على خصائص الدساتير ، أو مـا هـو الأثـر    

دستوري في خصائص الدساتير ، أو ما هو الأثر الايجابي للتعـديل  السلبي للتعديل ال

الدستوري على خصائص الدساتير سواء أكانت خصائص شكلية ام موضوعية فهـل  

  التعديل الدستوري هو خطوة للإمام أم خطوة للخلف ؟

  

  :منهجية البحث 

اتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي والمقارنـة ، إذ يعتمـد علـى تحليـل     

النصوص واستخلاص الأحكام والمبادئ ؟ من اجل الوصول أهمية التعديل الدستوري 

  .في خصائص الدساتير 

  

  :هيكلية البحث 

من اجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة ، فقد تم تقسـيمه علـى ثلاثـة    

مباحث ، تناولنا بالمبحث الأول المدلول القانوني لتعديل الدستور ، وخصص المبحث 

لأحكام تعديل الدستور ، أما المبحث الثالث والأخير فقد ضـم الآثـار السـلبية    الثاني 

  .والايجابية للتعديل الدستوري في أهم الخصائص الشكلية والموضوعية 
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  المبحث الأول

  المدلول القانوني لتعديل الدستور

القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسـية والاجتماعيـة   

ادية للمجتمع السياسي تؤثر وتتأثر بها ، وبما إن هذه الأوضاع فـي تطـور   والاقتص

وتغير مستمر بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطـورات المختلفـة التـي    

ترافق المجتمع السياسي وذلك بإجراء التعديلات الضرورية والتـي تفرضـها سـنة    

  .التطور 

في بعض خصائص الدساتير فلقد ارتأينا  ولأهمية التعديل الدستوري في التأثير

بدايةً التعرض لمضمون التعديل الدستوري ثم تميزه عن إلغاء وتعطيـل الدسـتور إذ   

  :عمدنا ذلك في دراسة موضوعية وعلى النحو الأتي 

  

  المطلب الأول

  المفهوم العام لتعديل الدساتير

ر في الدسـاتير ،  يمثل التعديل الدستوري الوسيلة الأكثر أهمية لإجراء أي تغي

لما ينطوي عليه من إجراء تعديلات في الدستور دون اللجوء إلى إلغـاء الدسـتور أو   

تعطيله ، ولما له من اثر في ملء الفراغ بين الواقع السياسي والواقـع الدسـتوري ،   

  :ولأهمية هذا الموضوع فلقد ارتأينا دراسته على الوجه الأتي 

  

  الفرع الأول

  وريمعنى التعديل الدست

نتناول في هذا الفرع بيان معنى التعديل الدستوري لغةً واصطلاحاً وفقاً لمـا  

  :يأتي 

عدلتـهُ ، إذ سـويته   : يقصد به التقويم ، فإذا مال الشيء قلـت  : التعديل لغةً : أولاً 

فاستوى واستقام ومنه قولهم تعديل الشهود أو تزكيتهم بوصفه بصفة البعد عن الميـل  

  . لدعوىلصالح الخصوم في ا
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العمليـة التـي تسـمح    ((يقصد بتعديل الدستور : التعديل الدستوري اصطلاحاً : ثانياً 

أي تغييـر فـي   (السيد خليل هيكل انه . وفي هذا المعنى عرفه د. ) 1())بتغيير أحكامه

الدستور سواء بوضع حكم جديد في موضوع لم يسبق للدستور تنظيمه كمـا يشـمل   

وذهب جانب من . ) 2( )ي الدستور بالإضافة أو الحذفتغيير أحكام منصوص عليها ف

  .) 3( )إعادة النظر في أحكامه كلياً أو جزئياً(الفقه إلى معنى التعديل الدستوري وهو 

إعادة النظـر فـي   : ومما سبق بيانه نلاحظ إن معنى التعديل الدستوري هو 

  .اته أو محتواه الدستور تغييراً أو تبديلاً أو حذفاً أو إضافة في حروفه أو كلم

  

  الفرع الثاني

  نشأة تعديل الدستور

تتأثر الدساتير بوصفها مجموعة قواعد تنظيمية اجتماعية بالظروف وتتكيـف  

وحاجات الجماعة ، فتعديل الدستور ضرورة تستوجبها سنة التطور في مجالات الحياة 

  . )4(السياسية والاجتماعية في البلاد

الدساتير واستقرت باستقرارها ، وقد دافـع   وقد نشأت فكرة التعديل مع ظهور

 (Vattel)عن هذه الفكرة غالبية الفقهاء منذ القرن الثامن عشر ، فقد اقر العلامة فاتل 

تعديل الدستور بشرط إن يتم بإجماع أفراد الشعب كلهم أو بأكثريتهم إن أجاز الدستور 

تعديل دسـتورها ومتـى   بان الأمة تستطيع  (Sie’yes)ذلك ، بينما نادى الفقيه سيس 

أرادت لأنها غير مقيدة بشيء وتستطيع إن تتجاوز الأشكال التي نص عليها الدستور ، 

وصرح جان جاك روسو بقبول هذا المبدأ واوجب إجراء التعديل من قبل السلطة التي 

  .) 5(نص عليها الدستور

 ـ  1791وقد اخذ بهذا الاتجاه الدستور الفرنسي لسنة  ة إذ نص علـى إن للأم

وعلى أية حال فان الفقه مجمع اليـوم علـى   . الحق الذي لا يبلى في تغيير دستورها 

  .) 6(ضرورة الأخذ بمبدأ جواز التعديل
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  الفرع الثالث

  أنواع التعديل الدستور

تنقسم الدساتير إلى قسمين ، دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ومناط هذا التقسيم 

لك ونجد إن التعديل الدستوري يكون على نوعين يرجع إلى كيفية تعديل الدستور منذ ذ

  :هما 

يكون التعديل رسمياً إذا اتبعت الإجراءات المنصوص عليها : التعديل الرسمي : أولاً 

أي إن التعديل يستلزم إجراءات خاصة . في صلب الدستور والخاصة بتعديل أحكامه 

 ـ ا ينطبـق علـى الدسـاتير    اشد من تلك التي يتم بها تعديل القوانين العادية ، وهذا م

  .) 7(الجامدة

يكون التعديل عرفياً إذا لم يتم التعديل وفق قواعـد الدسـتور   : التعديل العرفي : ثانياً 

  .) 8(نفسه ، إي إذا تم التعديل بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية

قـه  وكلامنا على تعديل الدستور سينصرف إلى التعـديل الرسـمي علـى قـدر تعل    

بالموضوع الأساسي من حيث تأثيره على خصائص الدساتير والبحث فـي التعـديل   

الرسمي يثير عدة أمور مثل معرفة السلطة المختصة والقيود التي تفرض على سـلطة  

  .التعديل وإجراءات التعديل وهذا ما سنوضحه في المبحث الثاني 

  

  المطلب الثاني

  تورتمييز تعديل الدستور عن وضع وإلغاء الدس

ذكرنا سابقاً إن تعديل الدستور هو عملية تسمح بتغير أحكامه وهذا التعريـف  

يقودنا إلى ضرورة تمييزه عن وضع وإلغاء الدستور لذلك سنبين الفرق علـى النحـو   

  : الأتي 
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  الفرع الأول

  تميز تعديل الدستور عن وضع الدستور

جد اتفاق على طريقة يقصد بوضع الدساتير الطرق المتبعة في أقامتها ، ولا يو

معينة واحدة لوضع الدساتير في جميع دول العالم والطرق المتبعة تختلف مـن دولـة   

لأخرى حسب درجة النضج والوعي السياسي التي وصلتها المجموعات السياسية لتلك 

الدول ، وقد قسمت طرق وضع الدساتير إلى أساليب غير ديمقراطية تتمثل بالمنحـة  

  .) 9(يمقراطية وتتمثل بالجمعية التأسيسية والاستفتاءوالتعاقد وأساليب د

فهذه العملية تقتضي وضع دستور جديد لدولة جديدة أو دستور جديـد للدولـة   

بدلاً من دستورها القديم الملغي ، وتسمى السلطة التـي تضـع الدسـتور بالسـلطة     

  .) 10(التأسيسية الأصلية

وضع دسـتور جديـد ، إذ أن    أما عملية التعديل لا يمكن ان تنقلب إلى عملية

التعديل يقتضي ديمومة نفس الدستور ، والتمييز بين التعديل والوضع يمكن أن يكـون  

صعباً ، نظراً لأهمية ما يأتي به التعديل ، وهذا ما حصل بمناسبة تعـديل الدسـتور   

، فقد كاد التعديل يكون عبارة عن وضع دستور جديد نظراً لكثرة  1976التونسي سنة 

اد التي عدلت من حيث الأصل ، إلا انه بقي من حيث الشكل ، لا محالة ، تعديلاً المو

  .) 11(إذ انه تم طبقاً للصيغ والأشكال التي أتى بها الدستور نفسه

  

  الفرع الثاني

  تمييز تعديل الدستور عن إلغاء الدستور

ي نقصد بإلغاء الدستور العملية التي تسمح بوضع حد له بالنسبة للمسـتقبل ، أ 

بمعنى الإلغاء الشامل والكلي لجميع نصوصه وذلك دون الوقوف عند حد تعديله تعديلاً 

  .) 12(جزئياً

عملية يتم بموجبها خروج الدستور من حيز التنفيذ ، ويحـدث ذلـك    اًفهو إذ

الخروج للدستور من حيز التنفيذ عندما يتضح عجز ما يتضمنه من مبادئ وأحكام عن 
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ة والاقتصادية والاجتماعية في المجتمـع بحيـث لا تكفـي    مسايرة التطورات السياسي

التعديلات الجزئية لمواجهتها ، بل يلزم وضـع دسـتور جديـد يتوافـق مـع هـذه       

  .) 13(التطورات

كما أن تعديل الدستور قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً ، فالتعديل يعد جزئياً إذا 

التعديل الكلي فيشـمل جميـع    اقتصر بعض الأحكام بالتغيير دون البعض الأخر ، أما

  . )14(أحكام الدستور بالتغيير وهذا التعديل الكلي نطلق عليه إلغاء الدستور

إذن عملية التغيير الكلي لأحكام الدستور لا تنتسب إلى التعديل إذا كان الهدف 

  . منها وضع حد لوجود الدستور

فالتعـديل   من هنا نجد إن عملية التعديل تختلف عن عملية الوضع والإلغـاء 

  . بمثابة حل وسط بين إلغاء الدستور القائم ووضع دستور جديد

  

  المطلب الثالث

  الأسباب الموجبة لتعديل الدستور

للشعب كل الحق دوماً في أن يراجع ويعدل ويغير دستوره ولا يستطيع جيل " 

ن من إعـلا  28هذا ما نصت عليه المادة " معين أن يخضع الأجيال المستقبلة لقوانينه 

، فقد كرست هذه المادة الاعتراف بحق التغيير على الدستور لان  1793الحقوق لعام 

النظام الدستوري للدولة لا يمكن أن يدنو إلى الثبات المطلق، إن حق تعديل الدسـتور  

  :يبنى على اعتبارين اثنين 

مستمد من الضرورة القانونيـة للتعـديل علـى أسـاس إن     : اعتبار مبدئي  .1

والقانون قابل للتعديل بطبيعته في كـل وقـت ، لمواكبـة    . ن الدستور قانو

التطورات في مجالات الحياة كافة ، فتعديل الدستور يقوم على حق كل جيل 

قي إقرار ما يرتضيه من أحكام دستورية اسـتجابة لأوضـاعه وتطلعاتـه    

  . )15(الخاصة

دستور يستند على الضرورة السياسية للدستور ، لان فكرة ال: اعتبار عملي  .2

تقوم على وضع القواعد الأساسـية للدولـة وفقـاً لأوضـاعها السياسـية      



 

  

    

  أكرام فالح أحمد  تعديل الدستور    

والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره ، بيد أن هـذه الأوضـاع تتطـور    

ومن ثم لا يمكن تجميـد نصـوص الدسـتور    . وتتعدل من وقت إلى أخر 

بصورة دائمية ، بل يلزم ضرورة قبول التغيير حتى يتحقق بصـفة سـلمية   

  .)16(ون التغيير العنيف الذي تفرضه الانقلابات والثوراتويحول د

وفي الوقت الحاضر فان الغالبية الساحقة من الدساتير تقبـل بمبـدأ التعـديل    

  .وتنظمه حتى يتمكن الدستور من التفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه 

  

  المبحث الثاني

  أحكام تعديل الدستور

فان الدساتير . ب على تعديل الدستور نظراً لخطورة الآثار التي يمكن أن تترت

تحاط بقواعد وإجراءات كثيرة لتكفل عدم إساءة استعماله من جهـة وتضـمن جديـة    

اللجوء إليه من جهة أخرى بحيث تجعل منه إجراءاً بناءاً وجاداً إلى ابعد ما يمكـن ،  

تور وحتى لا يتحول إلى إجراء من إجراءات الهدم والتدمير والمساس بمبدأ سمو الدس

، ولكي نتعرف على ما تقضي باتباعه الدساتير من إجراءات عند اللجوء إليه ، علمـاً  

، فقد خصصنا هـذا  )17(أن هذه الإجراءات تختلف باختلاف الطرق المتبعة في التعديل

  :ارتأينا دراستها وفقاً لما يأتي . البحث لبيان أحكام تعديل الدستور بصورة عامة 

  

  المطلب الأول

  ديلسلطة التع

لتحديد السلطة المختصة بالتعديل لابد من ضرورة التمييز بين سلطتين همـا  

  ) .المشتقة(والسلطة التأسيسية ) الأصلية(السلطة التأسيسية 

تناط بها مهمة وضع دسـتور لدولـة جديـدة أو    ) الأصلية(السلطة التأسيسية 

هذه السلطة مهمة  وضع دستور جديد للدولة بدلاً من دستورها القديم ، ويقع على عاتق

وضع القواعد التي يتم بموجبها تكوين وتثبيت عمل السلطات المنشأة ، أو المؤسسـة  

التي يتم بموجبها تثبيت عمل السلطات المنشـأة أو المؤسسـة كالسـلطة التشـريعية     
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والتنفيذية والقضائية ، والسلطة التأسيسية قد تكون فرداً واحداً وقد تكون جمعية منتخبة 

  .)18(لشعب أو قد تكون الشعب نفسه يمارسها بشكل مباشرمن قبل ا

فهي سلطة معينة من قبل الدستور نفسه ) المشتقة(أما السلطة التأسيسية المنشأة 

، وهي التي تقوم بمهمة إجراء التعديلات على دستور ساري المفعول ، لذلك تعتبـر  

من حيث تكوينها  السلطة المنشأة سلطة في الدولة وهي سلطة مقيدة بنصوص الدستور

  .)19( )تشريعية، تنفيذية،قضائية(وعملها مثلها مثل اية سلطة أخرى 

إذن الفرق واضح بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة المنشـأة المشـتقة   

فالأولى لا تخضع لقواعد تنظيمية سبق وجودها ، إذ أنها هي التـي تنشـئ سـلطات    

الدولة ولا تعتبر عضواً من أعضـائها  الدولة عند وضع الدستور ، فهي خارج إطار 

ولا تتقيد بأي إجراءات ولا حدود لاختصاصاتها ، أما السلطة المنشأة فهي خاضـعة  

  .)20(للإجراءات والاختصاصات المحدودة لها في صلب الوثيقة الدستورية

أما مركز هذه السلطة بوصفها هيئة من هيئات الدولة ، تكون مـن الناحيـة   

لمركز الذي يوجد فيه بقية هيئات الدولة ، ولكن تظهر أهمية هذا الدستورية في نفس ا

المركز من الناحية السياسية فهي هنا تتمتع أولوية على بقية السلطات ، لان السـلطة  

جميعها تخضع لها من حيث وجودها واختصاصاتها أو من حيث نطاق نشاطها أو من 

لية عند وضعها الدستور تعهد حيث مصيرها ، لذلك نلاحظ إن السلطة التأسيسية الأص

بهذه السلطة إلى السلطة التي تفضلها سياسية فتارة تناط هذه السـلطة إلـى السـلطة    

التنفيذية وأحياناً تعهد هذه السلطة إلى البرلمان وأخيرا قد تعطى سلطة التعديل للشعب 

  .) 21(ذاته وهذا ما سنبينه في المطلب الأتي

  

  المطلب الثاني

  يرطرق تعديل الدسات

يقصد بطرق التعديل الكيفيات والإجراءات العملية المتبعة لتعديل الدسـتور ،  

  :وهنالك ثلاثة طرق هامة يعدل بمقتضاها الدستور وهي كالأتي 

  



 

  

    

  أكرام فالح أحمد  تعديل الدستور    

  :طريقة الجمعية التأسيسية : أولا 

بموجب هذه الطرق تنتخب هيئة خاصة لإجراء التعديل ، وتأخذ هـذه الهيئـة   

تأسيسية المنشأة بالإجراءات التشريعية العادية إلا إذا أتـى  المكلفة بممارسة السلطة ال

  .) 22(الدستور بما يخالف ذلك

غير إن الانتشار الواسـع   1848وقد اتبع هذه الطريقة الدستور الفرنسي سنة 

لهذا الأسلوب كان في دساتير معظم الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من دساتير 

  .) 23(دول أمريكا اللاتينية

  

  :طريقة السلطة التشريعية : ثانياً 

يجري التعديل في هذه الطريقة من قبل السلطة التشريعية ، مع اشتراط إتباع 

إجراءات خاصة مغايرة لإجراءات تعديل القوانين العادية وتتنوع باختلاف الدساتير ، 

ديل الفرنسي إذ تمنح السلطة التشريعية الحق في تولي سلطة تع 1875ومثالها دستور 

بحيث يجتمع المجلسان في هيئة مـؤتمر مـع   . الدستور ولكن مع تغيير في التشكيل 

اشتراط أغلبية خاصة لتعديل الدستور ، بل إن بعض الدساتير قد تشترط حل البرلمان 

يتولى البرلمان الجديد فيها مهمة تعـديل الدسـتور وهـذا    . وإجراء انتخابات جديدة 

 1925ي وكذلك اتبعه القانون الأساسي العراقي لسـنة  الأسلوب اتبعه الدستور البلجيك

  .) 24( )119(في المادة 

  

  :طريقة الاستفتاء الشعبي : ثالثاً 

يقصد بتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي التعديل الذي يعرض على 

وذلك سواء كانت الجمعية التأسيسية هي التي تولت القيـام  . الاستفتاء الشعبي للإقرار 

وتأخذ سويسرا بهذا الأسـلوب سـواء بالنسـبة لتعـديل     . ة التعديل أو البرلمان بمهم

  .) 25(وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. الدستور الاتحادي أم دساتير الولايات 
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  المطلب الثالث

  حدود اختصاص سلطة التعديل

تنوعت الطرق التي تستخدمها الدساتير بشأن بيان حدود اختصـاص سـلطة   

ل ، فبعضها يحظر التعديل في جانب من نصوصها بصفة مطلقة أو بصفة مؤقتة التعدي

ومن الدساتير ما يجعل الحظر يسري على . ، وهذا ما يطلق عليه الحظر الموضوعي 

جميع مواد الدستور ، ولكن خلال فترة زمنية محدودة ، ويسمى هذا النـوع بـالحظر   

مها في أثناء تعرض الدولة لظروف الزمني ، وبعضها تحرم إجراء أي تعديل في أحكا

  .) 26(معينة

يقصد به عدم جواز إجراء تعديل على نصوص معينة في : الحظر الموضوعي : أولاً 

الدستور ، رغبة منها في المحافظة على دعائم الحكم الذي أقامته أما بصورة دائمة أو 

التعـديل   ومن الدساتير التي استبعدت بعض المسائل أصـلاً مـن إمكانيـة   ) 27(مؤقتة

والذي نص على عدم جواز اقتراح تعديل شكل الحكـم   1958الدستور الفرنسي لسنة 

على عدم  1962منه لعام  175، وكذلك الدستور الكويتي نصت المادة  )28(الجمهوري

جواز اقتراح تعديل الأحكام الخاصة بالنظـام الأميـري للكويـت ومبـادئ الحريـة      

، كما نص القانون الأساسي العراقي لعام  )29(روالمساواة المنصوص عليها في الدستو

بأنه لا يجوز تعديل النصوص الدستورية ، المتعلقة بحقـوق  ) 22المادة  1ف( 1925

  .)30(الملك ووراثة العرش أثناء الوصاية على العرش ، أي خلال هذه الفترة الزمنية

لدستور كافة يهدف هذا النوع من الحظر إلى حماية نصوص ا: الحظر الزمني : ثانياً 

من التعديل خلال مدة معينة وهذه المدة قد تكون محددة أو غير محددة ، ولكنها فـي  

ومن الدساتير التي أخذت بهذا الحظر دستور الاتحـاد الأمريكـي   . ) 31(النهاية مؤقتة

الذي  1946، والدستور الفرنسي لسنة  1808الذي حظر تعديله قبل سنة  1789لسنة 

قوات أجنبية تحتل إقليم الدولة أو جزءاً منه ، وعلة هذا الحظر  حظر من تعديله طالما

ترجع إلى إن إرادة الشعب وحريته في ممارسة سيادته تكون مقيدة بهذه الظـروف ،  



 

  

    

  أكرام فالح أحمد  تعديل الدستور    

فإذا ما سمح بإجراء أي تعديل على نصوص الدستور فقد يأتي ذلك بنتـائج مخالفـة   

  .) 32(ليالإرادة الشعب الحقيقية ومتعارضة مع مصالح الدولة الع

  

  المطلب الرابع

  إجراءات التعديل

تختلف الدساتير من حيث إجراءات التعديل ، والاختلاف يعود إلـى أسـباب   

أسـاليب الصـياغة وطـرق    (واعتبارات فنية ) طبيعة نظام الحكم في الدولة(سياسية 

ويمكن حصر المراحل التي يمر بها التعديل الدسـتور فـي أربـع    ) إصدار الدستور

  :مراحل 

  :مرحلة اقتراح التعديل : لمرحلة الأولى ا

إن حق اقتراح التعديل قد يتقرر لسلطة واحدة أو عدة سلطات وذلك بحسـب  

الظروف السياسية السائدة ، فإذا كان الدستور يميل إلى ترجيح كفة السلطة التنفيذيـة  

كان اقتراح التعديل من صلاحية الحكومة ، وإذا كـان الرجحـان لصـالح السـلطة     

ريعية كان الاقتراح من اختصاصها ، وإذا كان الدستور يرمي إلى تحقيق التوازن التش

والتعاون بينهما كان الاقتراح حقاً لكل منهما ، وإذا كان الدستور يجعل للشعب مكانـاً  

في مجال ممارسة السلطة أعطى حق اقتراح التعديل للشعب ولممثليه في الوقت نفسه 

الـذي   1971، وكذلك الدستور المصـري  ) 33(1874، مثل دستور سويسرا الفدرالي 

عنـد   2005اشترط إجراء استفتاء شعبي للموافقة على التعديل وهذا ما حصل سـنة  

  . )34(تعديل الأحكام الخاصة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية

  :مرحلة الموافقة على التعديل : المرحلة الثانية 

سألة إلى البرلمان لأنه هو الذي تخول اغلب الدساتير سلطة الفصل في هذه الم

، كما اخـذ   1793يمثل إرادة الأمة ، وقد أخذت بهذا الأسلوب الدساتير الفرنسية لعام 

منـه   119، إذ نصت المادة  1925بهذا الحل القانون الأساسي للدستور العراقي لعام 

على إن كل تعديل يجب إن يوافق عليه كل من مجلسي النـواب والأعيـان بأكثريـة    

غير إن بعض الدساتير تتطلـب  . ) 35(مؤلفة من ثلثي أعضاء كلا المجلسين المذكورين
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موافقة الشعب ، فضلاً عن موافقة البرلمان ، كما هو الحال في دساتير معظم الولايات 

  . 36(المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري

  :مرحلة إعداد التعديل : المرحلة الثالثة 

مقترح للدستور ، وقبل التصويت عليه إعداد المشروع يستلزم إقرار التعديل ال

النهائي أو الصياغة الأخيرة للنصوص المقترحة ، وهو الأمر الذي يقرر الدستور من 

يتولاه والغالب هو إن يتولى البرلمان مهمة إعداد هذا المشروع ضمن شروط خاصـة  

ة في حضـور  مثل وجوب اجتماع المجلسين في هيئة مؤتمر ، أو اشتراط نسبة خاص

الجلسات أو اتخاذ القرارات أو حل البرلمان أو انتخاب برلمان جديـد يتـولى إعـداد    

  .) 37(1925التعديل كما في القانون الأساسي العراقي لعام 

  :مرحلة الإقرار النهائي للتعديل : المرحلة الرابعة 

تي يتم بها تعين الدساتير ، عادةً الهيئة التي يحق لها إقرار التعديل والطريقة ال

مختصة بإقرار التعديل نهائياً ، ) البرلمان(التعديل ، ومعظمها تجعل السلطة التشريعية 

منه  73فالمادة  1959مع تطلب بعض الشروط الخاصة ، مثل الدستور التونسي لعام 

لم تسمح بإدخال أي تعديل على الدستور من قبل مجلس الأمة إلا إذا تمت الموافقـة  (

لثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقـل  عليه بأغلبية ا

وهناك دساتير تشترط إجراء استفتاء شـعبي أو اجتمـاع مجلسـي    . ) 38( )من الأولى

البرلمان في هيئة مؤتمر ، فدستور الولايات المتحدة يشترط موافقة السلطات التشريعية 

  . )39(في ثلاث أرباع الولايات على التعديل

  

  المبحث الثالث

  تباين خصائص الدساتير بتعديلها

مما لا شك فيه بان عملية تعديل الدستور من اخطر الأعمال التي قد تحصـل  

في أي دولة من دول العالم من حيث التغييرات التي تأتي بها على خصائص الدساتير 

 ـ ة بـدون  ، التي تعتبر عصب الحياة القانونية للدول فلا يمكن تخيل وجود دولة حديث

دستور ، ولا يخلو دستور من الدساتير من سمات وميزات شكلية وموضوعية تميـزه  



 

  

    

  أكرام فالح أحمد  تعديل الدستور    

عن غيره من الدساتير وان بعض هذه السمات موجودة في اغلب الدسـاتير كنظريـة   

عامة ، وتختص به ويميز دستور دولة عن دولة كتطبيق لهذه السـمات الخاصـة أو   

عة وعادات وتاريخ شعب الدولة التي تريـد  تعديلها أو تغييرها وفق ما تقتضي مع طبي

تطبيق الأصلح والأنسب لها ولمجتمعها فلكل مجتمع أعرافـه وتقاليـده التـي يجـب     

  .احترامها والتقييد بها ولكن وفق صالح المجموع 

والتعديلات الدستورية يأتي أثرها على هذه السمات أو الخصائص تغييـراً أو  

مؤقت بل قد تصل إلى حد تغيير نظام حكم ديمقراطي  تبديلاً فتحول دستوراً دائماً إلى

إلى نظام بعيد عن أسس الحكم الديمقراطي السليم ، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقـد  

خصصنا هذا المبحث لبيان الأثر سواء كان سلبياً أم ايجابياً للتعديل الدستوري علـى  

  :خصائص الدساتير وعلى النحو الأتي 

  .الايجابي لتعديل الدستور في خصائصه  الأثر: المطلب الأول 

  .الأثر السلبي لتعديل الدستور في خصائصه : المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول

  الأثر الايجابي لتعديل الدستور في خصائصه

عرفنا على ضوء ما تقدم بان من خصائص الدساتير ما يكون شـكلياً ومنهـا   

  :ابي على هذه الخصائص كالأتي موضوعياً لذا سنبين في هذا المطلب الأثر الايج

  

  الفرع الأول 

  الأثر الايجابي للتعديل في الخصائص الشكلية للدستور

إن الخصائص الشكلية للدستور تتأثر ايجابياً بالتعديل الدستوري عن طريـق  

تعديلها إلى ما هو امثل فبعض الدساتير تسكت عن بيان الجهة التـي تقـوم بتعـديلها    

الدستور للجهة التي تقوم بتعديله فان السلطة التي وضعته هـي   والقاعدة عند عدم ذكر

التي تقوم بتعديله ، وهذه الجهة التي وضعته قد تكون شخص واحد هو الحاكم وذلـك  

عن طريق المنحة أو عن طريق التعاقد بين الشعب والحاكم أو عن طريـق الجمعيـة   
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ديل الدستوري في التأثير فـي  ، وهنا يأتي دور التع) 40(التأسيسية أو الاستفتاء الشعبي

هذه الخاصية والتي نعني بها إن الدستور قد يكون وضع بإحدى الطرق السابقة ، فإذا 

تم إدخال تعديل على الدستور بتحديد الجهة التي تقوم بتعديله وجعلها غير الجهة التي 

كان وضعته لاسيما نكون قد حققنا اثر مهماً باختصاصات السلطة واضعة الدستور إذا 

الدستور قد تم وضعه بطريقة العقد أو المنحة فنعمل بهذا التعديل على سـحب هـذه   

السلطة من الحاكم وإناطتها للشعب عن طريق الجمعية التأسيسـية أو عـن طريـق    

إذ لم يـذكر   1958الاستفتاء الدستوري كما في الدساتير المؤقتة العراقية مثل دستور 

مجلس الوزراء وتصديق مجلس السيادة أي نفـس   جهة التعديل لذلك يعود تعديله إلى

لم يذكر جهة تعديله  1964نيسان  22الصيغة التي اتبعت عند وضعه ، وكذلك دستور 

لذلك فان رئيس الجمهورية قد امتلك السلطة السياسية كلها وهو الذي وضـع دسـتور   

كر لـم يـذ   1964نيسان  29حتى دستور ) 41(نيسان وهو يملك حتماً سلطة تعديله 22

كيفية تعديله لذلك فان الأمر نفسه سيعود أمر التعديل للجهة التي وضعته وهو رئـيس  

الذي ذكـر طريقـة    1962الجمهورية ومجلس الوزراء كما نجد في الدستور الكويتي 

 174تعديله وحدد الجهة التي تمارس التعديل وإذ حدد حق اقتراح التعديل وفق المادة 

ء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور أو حذف من الدستور للأمير وثلث أعضا

حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء 

الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشـروع  

الذين يتألف منهم المجلس  المقترح مادة مادة ، ويشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء

  . )42(ولا يكون التنقيح نافذاً إلا بعد تصديق الأمير

ونلاحظ إن للأمير حق اقتراح التعديل فضلاً عن هذا فان للأمير حق الموافقة 

على الاقتراح ، فبعد إبداء الاقتراح على النحو السابق يتعين موافقة الأميـر وأغلبيـة   

ومن ثم تـأتي  . على مبدأ التعديل ) مجلس الأمة(س الأعضاء الذين يتألف منهم المجل

الخطوة النهائية بعد صدور إقرار بشأن التعديل المقترح بأغلبية الأعضاء الذين يتألف 

منهم مجلس الأمة لزم لنفاذه مصادقة الأمير عليه فتصديقه حق مطلـق فـلا يمكـن    
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يعة التعاقدية للدستور لمجلس الأمة بأي أغلبية إن يتغلب عليه مما يظهر لنا جانب الطب

  .) 43(الكويتي

ويظهر دور التعديل عندما يتم إدخال تعديل على مثل هذه الدسـاتير وتحديـد   

السلطة المختصة بالتعديل بان تكون هيئة معينة لا يكون للحاكم دور في عملية التعديل 

الحاكم لأصبح هذا التعديل اكبر الأثر على هذه الخاصية التعاقدية للحكم إذا سلبت من 

سلطة كبيرة في الاقتراح والموافقة على إجراء التعديلات ، والتي غالبـاً مـا تكـون    

متوافقة مع سياسة الحكام وغير معارضة لأهوائها فيما لو كان للحاكم سلطة في إجراء 

  .التعديل 

أما فيما يتعلق بتقسيم الدساتير أو أنواعها فهي أيضاً من الخصائص المميـزة  

دستور جامد أو دستور مرن ، والدساتير سواء أكانت مرنة أم جامدة  لأي دستور كونه

معرضة للتعديل مهما بذل الشارع من جهد ودقة فـي اسـتنباط الأحكـام والقواعـد     

الدستورية من واقع المجتمع ما دام هناك تطـور وتبـدل فـي الظـروف السياسـية      

يل لهذه الدساتير يعطينا والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن الاختلاف في إجراءات التعد

تقسيم للدساتير إلى دساتير جامدة ومرنة فالدساتير الجامدة لا يجري تعديل أحكامها أو 

إلغائها إلا بإتباع إجراءات وقيود خاصة اشد من إجراءات تعديل التشـريع العـادي ،   

ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الثبات لأحكام الدساتير ، أما الدسـاتير المرنـة   

تعدل بنفس الإجراءات اللازمة لتعديل القوانين العادية أي لا تتطلب إجراءات اشد من 

إجراءات تعديل القانون العادي ، كما هو الحال في الدستور الانجليـزي ، فالبرلمـان   

إذ . الانجليزي يستطيع تعديل أحكام الدستور بالطريقة التي يعدل بها القانون العـادي  

إجراءات التعديل ساهمت في إيجـاد خاصـية مهمـة مـن      نلاحظ إن الاختلاف في

وهي سـمة  . خصائص الدساتير أي خاصة الدستور الجامد وخاصية الدستور المرن 

  .) 44(مهمة من اجل التمييز بين الدساتير

ومن الخصائص الأخرى التي تميز الدساتير هي صفة الزمنية فبعض الدساتير 

يوصف بأنه دائم عندما يوضع بواسطة الأمة تكون دائمية وبعضها مؤقتة ، فالدستور 
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وأما بطريقة غيـر مباشـرة   ) طريقة الاستفتاء الشعبي(نفسها أما بطريقة شبه مباشرة 

  .) 45(لغرض وضع الدستور) وهذه طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة(

وقد يوصف الدستور بالمؤقت إذا كان وليد ظروف استثنائية أو وقتية ليس لها 

ام والاستقرار ، مثل قيام ثورة أو انقلاب مثل هذه الأمور لا تسمح بإتبـاع  طابع الدو

  .) 46(الطرق أو الأساليب العادية لإصدار الدساتير

عن (إن مما لاشك فيه هو إن الدستور قانون ، وان القانون قابل للتغيير جزئياً 

م الدستور ، وذلك يستلزم رفض فكرة دوا) عن طريق الإلغاء(أو كلياً ) طريق التعديل

وفي ضوء ذلك فان حياة الدستور تتسم بالوقتية فالدستور من حيث الوجود هو مؤقت 

أي لم يوصف بالدائمي أو بالوقتي فان هذا يفيد بأن حيـاة  (فإذا لم يلحق به أي وصف 

وإذا وصف الدستور بالمؤقت فذلك يعد بمثابـة  ) أي تتسم بالوقتية(الدستور غير دائمة 

  .) 47(تأكيد لوقتيته

إذن يمكن إن نقول بان تعديل الدستور كان له دور فـي التـأثير فـي هـذه     

الخاصية أي صفة الدوام ، بجعل الدساتير كلها مؤقتة ما دامت هي قابلة للتغيير سواء 

كان بالتعديل أم بالإلغاء ، لأنه مهما طالت الفترة الزمنية التي يحياها الدسـتور فانـه   

، ولم يحمل الدستور وصـفاً   1874ي الذي صدر سنة يتغير ، مثل الدستور السويسر

محدداً إذا جاء خالياً من كونه دستوراً دائماً أو مؤقتاً على السواء فاستمر تطبيقه حتى 

  .) 48(عام) 126(، أي إن عمره ناهز  2000عام 

للشعب (بان  1793من الدستور الفرنسي الصادر عام ) 38(كما قضت المادة 

عدل ويغير دستوره لان جيلاً معيناً لا يستطيع إن يلـزم الأجيـال   الحق دائماً في إن ي

حتى إن الدساتير التي نصت على عدم جواز تعديلها بشكل كلـي أو  ) القادمة بقوانينه

جزئي في أي وقت من الأوقات لم تستطع الصمود والاستمرار عندما تحققت أسـباب  

  .) 49(إنهائها أو إسقاطها
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  الفرع الثاني

  جابي لتعديل الدستور في خصائصه الموضوعية الشكليةالأثر الاي

أما فيما يتعلق بالخصائص الموضوعية للدستور والتي تعد من أهم مقومـات  

الدساتير وأسباب وجودها فان للتعديل الدستوري اثر عليها ، من أهم هذه الخصـائص  

 ـ ة إلـى  نوع الحكومة إذ تقسم الحكومة من حيث طريقة اختيار الرئيس الأعلى للدول

حكومات ملكية وحكومات جمهورية ، فالحكومات الملكية هي التي يستمد رئيس الدولة 

فيها حقه في تولي الحكم عن طريق الوراثة ، وقد يسمى الحاكم بالملك أو الأمير ، أو 

أما الحكومات الجمهورية هي التي يتم اختيار . ) 50(السلطان أو الإمبراطور أو القيصر

  .عن طريق الانتخاب ولمدة محدودة ويسمى رئيس الجمهورية رئيس للدولة فيها 

ويلاحظ إن الملكية تقوم على أساس فكرة موادها إن هناك شخصاً أو عائلة لها 

حق ذاتي في تولي الحكم بالدولة ، في حين إن النظام الجمهوري يستند إلـى فكـرة   

معينـة الوصـول   المساواة بين الأفراد بحيث يكون من حق كل فرد تتوفر فيه شروط 

  .) 51(إلى منصب رئاسة الجمهورية

وفي دراستنا للدول ذات النظام الملكي الآن نجد إن بعضها دولاً عريقة فـي  

الديمقراطية بحيث استطاعت شعوبها إن تجعل من الملكية صورة رمزيـة ، ونجـد   

  .ة بعضها دولاً حديثة العهد بالديمقراطية بحيث إن الملكية فيها مطلقة أو شبه مطلق

وهي فـي الوقـت نفسـه انتقـادات للنظـام      ) 52(وللنظام الملكي مزايا كثيرة

الجمهوري ، إلا انه مهما قيل من مزايا للنظام الملكي فإنها غير مقنعة ، ولا قيمة لها 

في الواقع ولا يمكن إن ترجح كفة النظام الملكي على النظام الجمهـوري ، فاحتكـار   

ة فيه مخالفة لمبدأ المساواة بين أفراد الشعب ، وذلك الحكم وجعله وقفاً على أسرة معين

المبدأ يعود من أهم أسس الديمقراطية وهنا يأتي دور التعديل الدستوري ليصحح مثـل  

ومبدأ المساواة بين أفراد ) الملك(في يد شخص واحد  هذا التناقض بين تكريس السلطة

ية في الدستور أصبح لهذا الشعب ، فإذا تم تعديل نوع الحكومة من ملكية إلى جمهور
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التعديل اكبر الأثر على هذه الخصيصة وهي تحويل نظام الحكـم مـن ملكـي إلـى     

  .جمهوري أولا وإرساء قواعد مبدأ المساواة بين أفراد الشعب ثانية 

ويعد مبدأ الفصل بين السلطات احد أهـم المبـادئ الدسـتورية فـي الـدول      

بـين السـلطات الدسـتورية الأساسـية     الديمقراطية المعاصرة ويعني وجوب الفصل 

، ويقصد بالفصل بين هذه السلطات بالفصل الشكلي أو ) قضائية –تنفيذية  –تشريعية (

العضوي أي توجد هيئة أو سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة أو سلطة تتولى وظيفـة  

  .) 53(التنفيذ وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة القضاء

كن أن تتواجد إلا في ظل الحكومات اسية لا يمومما لاشك فيه إن الحرية السي

المعتدلة إذ إنها لا تتحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة ، ولمـا كانـت طبيعـة    

النفس البشرية تميل إلى إساءة استعمال السلطة أولا بوجود كوابح ومحددات ، إذ يرى 

السـلطة  البعض إن الفضيلة بحد ذاتها تحتاج إلى محددات لذلك ولمنع إساءة استعمال 

فمن أهم مزايا . فانه يتوجب أن يكون النظام قائماً على أساس إن السلطة تحد السلطة 

، ولكن السؤال الذي يمكن أن يطـرح  ) 54(هذا المبدأ هو صيانة الحرية ومنع الاستبداد

نفسه ما هي آلية حماية هذه الحرية التي صانها مبدأ الفصل بين السـلطات بوسـيلة   

الذي يكون من اختصاص سلطة محددة بنص الدستور وعند عدم التعديل الدستوري ، 

تحديدها تكون السلطة التي وضعت الدستور هي التي تقوم بالتعديل ، فهذه السلطة إذا 

كانت في ظل نظام يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات سـتكون خيـر وسـيلة لحمايـة     

ة بالحرية والمساواة الحريات عندما تنص على عدم جواز اقتراح تعديل المواد المتعلق

، فالسلطات الأخرى في داخل هذا النظام لا تستطيع المسـاس بهـذه الحريـات لان    

السلطة المختصة بالتعديل مستقلة عنها وفقاً لهذا المبـدأ ولا تسـتطيع التـدخل فـي     

  .اختصاصاتها 

فبعض الدساتير تمنع تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الإنسان منعاً باتـاً مثـل   

إن مبادئ الحرية والمسـاواة  (... منه ) ج/104(حيث نصت م 1973البحرين دستور 

، وهذا مـا  ) المقررة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من الأحوال 
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الذي بين بان مبادئ الحرية والمساواة ) 1923(ذهب إليه أيضاً الدستور المصري عام 

  .) 55(ح تنقيحهاالتي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقترا

في حين ان هناك نوعاً أخر من الدساتير يسمح بتعديل النصـوص المنظمـة   

  .) 56(للحقوق والحريات إذا كان الهدف من ذلك زيادة في ضمانات تلك الحقوق

إذن على أساس مبدأ الفصل بين السلطات لا تستطيع السلطة التنفيذية التـدخل  

قرارات أو (، بحيث يمتنع عليها إصدار  في اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية

تتعلق بإجراء تعديل على حقوق الإنسان ، فهذا المنع أو القيد حد من ) أنظمة أو أوامر

سلطة الهيئات التنفيذية من إجراء التعديلات على الحريات العامة أو يمكن إن تجريها 

المنع من التعـديل   إذا كان ذلك سبباً لزيادة ضمانات ذلك الحق والحرية ، أي إن حتى

يحدث أثراً ايجابياً في حماية الحقوق والحريات وليس فقط إجراء تعديلات تزيد مـن  

ضماناتها ، حتى إن السلطة التشريعية عندما تسن قانون يتعلق بـالحقوق والحريـات   

  .) 57(فإنها تتناولها بالتنظيم بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع

لأي دستور هي النص على إن نظـام  ومن الخصائص الموضوعية الأخرى 

نص على  2005الحكم ديمقراطي وهذا ما تأخذ به معظم الدول فدستور العراق الدائم 

جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيهـا جمهـوري نيـابي    (إن 

إن نظام الحكم ( 1973، كما نص دستور البحرين سنة ) ديمقراطي اتحادي) برلماني(

، والسؤال الذي يمكن إن يقال هل إن التعديل الدسـتوري  ) 58( )بحرين ديمقراطيفي ال

  من الممكن إن يكون سبيلاً لتحقيق الديمقراطية ؟

فالتعديل الدستوري كما ذكرنا سابقاً عنه الحديث عن إجراءات تعديلـه بأنـه   

 ـ ى يضع إجراءات معقدة لتعديله قد تصل إلى حد حل مجلس النواب بعد إن يوافق عل

إجراء التعديل وإجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس نواب جديـد ليعـرض عليـه    

، إن هذه الشدة فـي   1925التعديل بعد ذلك ، كما في القانون الأساسي العراقي لعام 

إجراء التعديل في تأكيد على جانب الديمقراطي بان التعديل لا يتم إلا بموافقة الشـعب  

  .) 59(عن طريق ممثليه
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ر التعديل في تعزيز مظاهر الحكم الديمقراطي عندما يـأتي تعـديل   كما يظه

الدستور متضمناً إلغاء مبدأ التعيين في المجلس النيابي ، وهذا ما جـاء بـه التعـديل    

فقد جرى انتخاب  1926على الدستور اللبناني لسنة  1943-3-18الدستوري فــي 

تمثيل الشعبي دور مهم فـي  ، فإذا كان لل 1943مجلس نيابي على أساسه في سبتمبر 

النظام الدستوري ، باعتبار الشعب العنصر الأساسي والاهم فـي الدولـة ، فالحيـاة    

السياسية لا تستقيم إلا بوجود انتخابات تجسد إرادة الشعب ، وينبثق منها برلمـان أو  

مجلس نيابي يتولى السلطة التشريعية ويراقب أعمال الحكومة التـي تتـولى السـلطة    

  .) 60(ذيةالتنفي

فان إظهار الديمقراطية على نحو كامل احد المبادئ التي تتمسك بها أعمال أي 

من الدستور المصري ) 76(تعديل على الدستور ، الأمر الذي تجسد عنه تعديل المادة 

إذا استهدف هذا التعديل تقوية دور الأحزاب من خلال إعطـاء المشـرع    1971لعام 

نتخابي الذي يكفل تمثيلاً اكبر للأحـزاب السياسـية فـي    القدرة على اختيار النظام الا

مجلس الشعب والشورى ويزيد من تمثيل المرأة في هذين المجلسين ، من خلال تيسير 

الشروط الدائمة لقيام الأحزاب بالتقدم بمرشحين لانتخابات الرئاسة ، على أن يضـمن  

لأحـزاب للترشـيح ،   جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة ل

فكان لهذا التعديل اكبر الأثر في تفعيل الحياة السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي 

  .) 61(، وصولاً إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية

أما اثر التعديل الدستوري على النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، فهـو  

بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة ، بما يتيح حرية  يحقق التلاؤم

اختيار التوجه الاقتصادي للدولة في إطار الحفاظ على حريـة النشـاط الاقتصـادي    

والعدالة الاجتماعية ، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها ، وحماية حقوق العمل فهـو  

لذي يستجيب لما يستجد من تطـورات  يكفل لكل جيل حرية اختيار النظام الاقتصادي ا

الحياة ، بحيث لا تقف نصوص الدستور عائقاً دون هذا التطور الذي تفرضـه سـنة   

الحياة وطبائع الأشياء ، ونستشهد في هذا الشأن بحكم المحكمة الدستورية العليـا فـي   

النصـوص الدسـتورية لا يجـوز    (... من أن  1997مصر الصادر في أول فبراير 
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عتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقهـا ، فـلا   تفسيرها با

يكون تبنيها والإصلاح عليها ، ثم فرضها بالية عمياء إلا حرثاً من البحر ، بل يتعين 

  .) 62( )فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً

وجود لها إن لم تقترن الديمقراطيـة السياسـية    كما إن الديمقراطية السلمية لا

بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية وتتفاعل معها ، فتلجأ الدساتير عادةً بقصد تحقيق 

هذه الغاية إلى تقييد حقوق الأقوياء اقتصـادياً والحيلولـة بيـنهم وبـين الحكـم أو      

  .) 63(السيطرة

لكنها أوردت قيوداً على هذا فالدساتير تنص على إن النشاط الاقتصادي حر و

المبدأ بهدف تحقيق التوافق بين النشاط العام والنشاط الاقتصـادي الخـاص وتـأمين    

الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، ومن نتائج مبـدأ حريـة النشـاط الاقتصـادي     

الاعتراف بالملكية الفردية ولكنها مقيدة من ناحيتين بأنها وظيفة اجتماعيـة وبـان لا   

داة للاستغلال أو السيطرة ، والدولة تستطيع تحقيق ذلك عن طريـق إجـراء   تكون أ

التعديلات الدستورية التي تحقق هذا التقييد بقصد التنظيم مثل التعـديل الثـاني علـى    

حيث  1969أيار ) 15(الذي تم في  1968أيلول  21الدستور العراقي المؤقت دستور 

يعين الحد الأعلـى للملكيـة   (ورة الآتية وصاغها بالص) 18(ألغى التعديل نص المادة 

فهذا التعديل جـاء  ...) الزراعية ويؤول للدولة ما زاد على الحد الأعلى دون تعويض 

كإجراء لإنهاء بقايا الإقطاع وتحديد الملكية الزراعية وإلغاء التعويض عما زاد عـن  

لى أسـاس ذلـك   الحد المعين في القانون ، فتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية ع

يظهر في ناحيتين فمن جهة فان الدولة لا تلغي الملكية الخاصة بل تحميهـا وتعـدها   

أساسا في مجال الزراعة بعد تحديـدها ، ومـن جهـة أخـرى لا تصـفي الطبقـة       

بل تقييم ما نسميه حكـم الوحـدة   البورجوازية تصفية نهائية لصالح الطبقات العاملة 

  . )64(الوطنية أو تحالف قوى الشعب

هذه التطبيقات المختلفة تمثل بجملتهـا الأثـر الايجـابي لتعـديل الدسـتور      

بخصائصه الشكلية والموضوعية ، وهي تبين تأصيل فكرة التعديل الدسـتوري لـدى   

واضعي الدستور كنتيجة لهذه الآثار مـن حيـث الأهميـة السياسـية والاقتصـادية      
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قييد سلطة الحكام ، لذلك سـعى  والاجتماعية وتحقيق الديمقراطية وحماية الحريات وت

واضعو الدستور إلى النص على إمكانية تعديل الدستور وتحدد اغلب الدساتير الجهـة  

  .المختصة بالتعديل 

  

  المطلب الثاني

  الأثر السلبي لتعديل الدستور في خصائصه

بعد إن تعرفنا على الأثر الايجابي لتعديل الدستور على خصائصه سنبحث في 

ثر السلبي للتعديل الدستوري على خصائصه ، وعليـه سنقسـم هـذا    هذا المطلب الأ

  :المطلب إلى فرعين كالأتي 

  

  الفرع الأول 

  :الأثر السلبي للتعديل في الخصائص الشكلية 

ذكرنا سابقاً بان كل دستور له خصائصه الشكلية التي تميزه ، ويلعب التعديل 

فخاصية دوام الدستور ليسـت  . ئص الدستوري دوراً سلبياً في التأثير على هذه الخصا

مستمرة بل هي في كل الأحوال معرضة لتتحـول إلـى خاصـية مؤقتـة ، بسـبب      

المتغيرات في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تستلزم مـن الـنص   

  .)65(الدستوري إن يواكب هذا التطور

ائية كانـت  جرت عليه عدة تعديلات دستورية اسـتثن  1926فالدستور اللبناني 

حلولاً آنية لازمات أو خلافات أو منافسات أو تسـويات سياسـية ، مثـل التعـديل     

، وكان هدفه تمديد ولايـة الـرئيس اليـاس     1995-10-19   الاستثنائي الثالث في

من الدستور ، ) 49(الهراوي لمدة ثلاث سنوات وقد تم التعديل بإضافة فقرة إلى المادة 

لمرة واحدة وبصورة استثنائية ، تسـتمر ولايـة رئـيس    : (وذلك على الشكل الأتي 

) 1998الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 

، كان الهدف منه إضافة فقرة  1998-10-13وكذلك التعديل الاستثنائي الرابع في . 

لحـود ، رئيسـاً   من الدستور لتسهيل انتخاب قائد الجـيش ، إميـل   ) 49(إلى المادة 
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لمرة واحدة ، وبصورة استثنائية ، يجـوز  : (للجمهورية ، وتنص الفقرة على ما يلي 

انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الأولى ، وما يعادلها في جميـع  

) الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القـانون العـام  

هذه الفقرة يعود إلى منعها انتخاب القضاة وموظفي الفئـة الأولـى   والسبب في تعديل 

خلال قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان استقالتهم وانقطـاعهم فعليـاً عـن    

  .) 66(وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد

لكن هذه التعديلات كلها لم تسلم من الانتقادات القانونية ، والسبب يعود إلـى  

بالثبات والديمومة وعدم ) أو يجب إن تتصف(لفتها القواعد الدستورية التي تتصف مخا

التأثر بالظروف السياسية والمصالح الشخصية فهذه القواعد تعتبر على صعيد المبادئ 

الدستورية العليا ، قواعد عامة ومجردة لا ينبغي لها خدمة ظرف طارئ أو مصـلحة  

  .) 67(خاصة

ير فهو أيضاً من الخصائص المميزة لأي دسـتور ،  وفيما يخص تقسيم الدسات

والمقصود بالتقسيم هنا ان بعض الدساتير تكون جامدة وبعضها مرنة ، وقد سـبق أن  

ذكرنا ماذا نقصد بالدستور المرن والدستور الجامد ، ونظراً لسهولة إجراءات تعـديل  

قدسيتها ووضـعها  الدساتير المرنة فان المرونة قد تعرض الدساتير للعبث والنيل من 

تحت رحمة الأهواء السياسية ، ولإجراء تعديلات متلاحقة ومتتابعة بما يؤدي إلى أن 

يفقد الدستور مكانته فكثرة تكرر التعديل الدستوري يؤثر في مكانة الدستور بوصـفه  

، وكذلك الأمر بالنسبة للدستور الجامد فإننا ملزمون بالتنبيه ) 68(أسمى القواعد القانونية

 1970النأي عن الإفراط والإكثار من التعديل نحو ما حصل من تعديلات لدستور  إلى

المؤقت في العراق التي تجاوزت الثلاثين تعديلاً في حـين إن الدسـتور الأمريكـي    

تم تصل التعديلات إلى الثلاثين لما لذلك من اثر مـن اسـتقرار    1789الصادر سنة 

لجزائر نلاحظ إن دساتيرها تتغير كلياً كل عشر النظام السياسي والقانوني للبلد ، حتى ا

سنوات أو مع كل رئيس جديد وهذه الحالة تعد فوضى فـي العمـل السياسـي فـي     

  .) 69(الجزائر
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  الفرع الثاني

  الأثر السلبي للتعديل في الخصائص الموضوعية

بينا فيما سبق إن الخصائص الموضوعية هي مـن أهـم السـمات المميـزة     

للتعديل الدستوري اثر ايجابي فان له اثر سلبي عليها أيضاً ، من أهم للدساتير وكما إن 

هذه الخصائص وصف نظام الحكم بأنه نظام ديمقراطي ، السيادة فيه للشـعب وهـو   

مصدر السلطات ، أي يأخذ نظام الحكم بمبدأ الفصل بين السلطات ، والسـؤال الـذي   

يق هذه الخاصية أم وسيلة إلـى  يطرح نفسه هل إن التعديل الدستوري كان سبيلاً لتحق

  .) 70(الانتقاص منها

علـى   2002فمثلاً التعديلات الدستورية التي جاء بها دستور دولة البحـرين  

 1973نلاحظ انه صحيح اخذ ببعض المرتكزات الواردة فـي دسـتور    1973دستور 

التشريعية ، والمتعلقة برأس الدولة وتنظيم السلطة التنفيذية إلا انه وفيما يتعلق بالسلطة 

من المادة ) أ(أقام نظاماً يبتعد كثيراً عن النظام الديمقراطي النيابي ، فقد نصت الفقرة 

يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدسـتور أن تـتم   : (من الدستور بأنه ) 120(

الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى 

فيترتب على هذا النص وجوب  )71( )واب ، وان يصدق الملك على التعديلومجلس الن

على أي اقتراح بتعديل الدستور ) مجلس الشورى(موافقة ثلثي أعضاء المجلس المعين 

فيمـا يتعلـق   ) مجلس النواب(الجديد ، الأمر الذي ينتقص من دور المجلس المنتخب 

رادة الشعب في التعبير ، مـن خـلال   بتعديل ذلك الدستور ، فهذا التعديل فيه تقييد لإ

نوابه المنتخبين ، عن تلك الإرادة فيما يتعلق بالتعديلات الدسـتورية ، فضـلاًً عـن    

أضاف سلطة ثالثة تتوجب موافقتها على التعديل الدستوري وتتمثل تلك السـلطة فـي   

أفراد هم أعضاء المجلس المعين الذين أسبغت عليهم صفة تمثيـل الشـعب بأسـره ،    

شك بان هذا الحكم يجعل من إمكانية تعديل الدستور الجديد أمرا بعيد المنـال مـن   ولا

الناحية النظرية وأشبه بالمستحيل من الناحية الواقعية ، ومن ثم فان القول بان الشعب 

هو مصدر السلطات في الدستور الجديد هو قول لا يتسق مع ما قرره هذا الدستور في 

  .) 72(أحكامه
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على الرغم من انه نص على إن نظـام الحكـم فـي البحـرين     فهذا التعديل 

ديمقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات وان نظام الحكم يقوم على مبدأ فصل 

السلطات مع تعاونها ، فانه جاء بأحكام تفصيلية أفرغت هذه المبادئ مـن محتواهـا   

  .الحقيقي 

 ـ  و مصـدر الحقـوق   أما النسبة للحقوق والحريات فكما نعلم إن الدسـتور ه

والحريات ، والتشريع ينظمها فمن المفارقة إذا كان النص الدستوري غير صـائب أو  

غير متفق مع الحلم بمزيد من الحرية ، أو يستهدف تحقيق مصلحة بذاتها ، مثل ذلـك  

عندما حـدد الشـروط الواجـب     1964نيسان  29الدستور العراقي المؤقت دستور 

التي اشترطت في رئيس الجمهورية أن ) 41(في المادة توافرها في رئيس الجمهورية 

وممن قدموا للوطن والأمة خدمات مشهودة ... يكون عراقياً مسلماً من أبوين عراقيين 

عاماً ومن هذه المادة نجد أنها كانت موجهة توجيهاً لتطبق  40على إلا يقل عمره عن 

ثم من هي الجهـة  ) واضع الدستور(على شخص معين بالذات وهو رئيس الجمهورية 

  .) 73(التي تُقّيم الخدمات ، وهنا تشكل مساساً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

لم يذكر السلطة التي تقوم بتعديله ، مما يعنـي ان   1964نيسان  29فدستور 

السلطة هي التي قامت بتعديله وهي رئيس الجمهورية فعملية ترشيح المواد التي يراد 

وهات قانونية وهو أمر يحتاج منا جميعاً إلى اتفـاق لتلافـي   تعديلها ستقع فريسة لتش

  .الوقوع فيه 

كما ان إجراء أي تعديل على الدستور بإضافة سلطات أو صلاحيات استثنائية 

لرئيس الجمهورية ، مثل سلطة إعلان حالة الطوارئ أو إصدار قـرارات لهـا قـوة    

ها إعلان حالة الطـوارئ أو  القانون ، بشكل غامض دون تحديد الحالات التي يجوز في

اتخاذ مثل هذه القرارات ، فيه تقييد للحريات العامة ، وتسمح لرئيس الجمهوريـة أن  

يتدخل في جميع الأمور بحيث يعرقل كل حقوق المواطنين والضمانات التي يتمتعـون  

 )74( )51(والمادة ) 48(بموجب المادة  1964نيسان  29بها كما هو الحال في دستور 

  . )75(1971من الدستور المصري لسنة ) 74(مادة ونص ال



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات الإقليمية             

  
كما يؤثر التعديل الدستوري سلباً من نوع الحكومة وهو خاصية مهمة إذ يؤثر 

التعديل في الخصائص والسمات التي تميز نوع الحكومة ، فالتعديل قـد يـؤدي إلـى    

ن تكريس الحكم المطلق وانتهاك دولة القانون والمؤسسـات ، إذ تقـوم دولـة القـانو    

والمؤسسات على أساس ممارسة السلطة في إطار المسؤولية حيث يتنزل المبدأ القائل 

بان السلطة توقف السلطة في تحديد مختلف لسلط وترابطها بما يجعل منها رقيبة على 

الشرعية ضد استبداد أي منها وخروجها عن إطارها ، وتعتبر السلطة التنفيذية محرك 

  :ه وشرعيته لذلك فإنها مقيدة بنوعين من المسؤولية النظام السياسي ومقياس نجاعت

  .مسؤولية سياسية أمام البرلمان تتيح له إيقاف تجاوزاتها أو إقصائها  �

مسؤولية جزائية أمام السلطة القضائية تمنعها من غرور النفوذ للسـطو علـى    �

  .مكاسب المجتمع وثرواته 

مجلس النـواب   ويتنزل مشروع التعديل الدستوري في تونس المعروض على

من هذا المنطلق كحالة فريدة نادرة في الدساتير المعاصرة ليضع رئيس الدولة خارج 

إطار أي مسؤولية سياسية أو قضائية وتمنحه بحكم الدستور حصانة مطلقة لم يعرفها 

حكام تونس منذ تاريخ سن أول دستور عرفته تونس ، بحيث ان اعتـراض مجلـس   

ضة من طرف رئيس الجمهورية عن طرق الحكومة عن النواب على المشاريع المعرو

التي يقتصر دورها على تطبيق السياسة التـي   –طريق لائحة اللوم الموجهة للحكومة 

يعطي رئيس الجمهورية الحق في إقالة الحكومة ، وفي صورة  -يحددها رئيس الدولة 

  .) 76(تكررها يتسلط العقاب على مجلس النواب الذي يتسبب في حل نفسه

مـن   41كن الظاهرة الأكثر غرابة جاءت في الفقرة الثانية المضافة للفصل ل

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه (الدستور 

الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه 

قرة لأول مرة في التاريخ تونس مبدأ عدم المسألة المطلقة بحيث تكرس هذه الف) لمهامه

  .) 77(والخروج تماماً عن القانون وهي حالة من الشذوذ والخطورة

من هنا نلاحظ بان هذا التعديل كان له اثر سلبي في الخروج على مبدأ دولـة  

حاف القانون والمؤسسات وإرسائه لركائز الحكم الفردي فضلاً عن إن منطقاً بهذا الإج
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لا يمكن أن يندرج في إطار الحرية والديمقراطيـة ولا يمكـن أن يؤسـس للحقـوق     

  .والحريات لأنه نقيضها 

ويظهر اثر التعديل الدستوري على نوع الحكومة ليحولها مـن نظـام حكـم    

جمهوري إلى نظام مقارب لنظام الحكم الملكي فعندما يأتي التعديل الدسـتوري علـى   

هنا نكون قد اقتربنا . ياة دون تحديد مدة لرئاسة الجمهورية جعل مدة الرئاسة مدى الح

بذلك من النظام الملكي وقد نصت بعض الدساتير على ذلك بالنسبة لأفـراد معينـين   

بالذات ممن أدوا خدمات جليلة لبلادهم فكافأهم المشرع الدستوري على ذلك بالبقاء في 

لتونسية حيـث نـص الفصـل    منصب الرئاسة مدى الحياة ، مثل دستور الجمهورية ا

الأربعون قبل التعديل على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ولا يجـوز  

 18للرئيس أن يجدد الترشيح للرئاسة أكثر من ثلاث مرات متوالية ، على انـه فـي   

قامت الجمعية الوطنية بكامل أعضائها بانتخاب الرئيس الحبيـب بـو    1975مارس 

الحياة للجمهورية التونسية ووافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على رقيبة رئيساً لمدى 

من الدستور ، الأمر الذي يجعل من الرئيس بو رقيبة رئيساً  40مشروع تعديل المادة 

  .) 78(مدى الحياة

وتجدر الإشارة إلى إن الرئيس الحبيب بو رقيبة نحي عن السلطة لشـيخوخته  

خلفاً له ، ونجد الأثر  1987تشرين الثاني  7فوصل الرئيس بن علي إلى السلطة يوم 

السلبي للتعديل الدستوري من اجل جعل الرئيس بن علي على السلطة لولايات متتالية 

لولاية رابعة من خمس سنوات  2004، حيث أعيد انتخاب بن علي في تشرين الأول 

  .) 79(سةاثر استفتاء ثم بموجبه تعديل الدستور التونسي ليسمح بولاية رئاسية خام

أما على مستوى الجانب الاقتصادي والاجتماعي فان تأخر عملية التنمية فـي  

أي بلد يعود إلى خلل في الوثيقة الدستورية ، إن التنمية متعددة الأبعاد وهنـاك أبعـاد   

سياسية واجتماعية وثقافية للتنمية وأبعاد اقتصادية ولا تتحقق التنمية إلا إذا صارت كل 

عضها البعض ، والدستور هو الذي يرسم معـالم الحيـاة السياسـية    هذه الأبعاد مع ب

والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، وهو الذي يحدد سلطات الدولة ومن ثـم يحـدد   

إطار للعمل الاجتماعي الذي يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية ومن ثـم فـان عمليـة    
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ما يكون تعسر تعـديل بعـض   تعديل الدستور تتعلق بمستقبل التنمية في أي بلد ، ورب

جوانبها يعود إلى خلل في الوثيقة الدستورية التي نسترشد بها ، ولعل السبب يعود إلى 

الإجراءات المتبعة التي يجري بها تعديل الدستور في عدد من دول العالم في الولايات 

كون المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، العراق ، مصر ، فيظهر إن دور رئيس الدولة يكاد ي

محدوداً في تعديل الدستور في الولايات المتحدة الأمريكية ، فهذه المسألة تتعلق فقـط  

بالسلطة التشريعية ولا دخل للسلطة التنفيذية فيها ، وهذا طبيعي بحكم طبيعة النظـام  

الأمريكي، أما النظام الفرنسي فهناك دور لرئيس الدولة ولكن يمارس هذا الدور مـن  

من الدستور العراق الدائم ) 126(ان ، وفي العراق بموجب المادة خلال مجلسي البرلم

، فقد أعطى دوراً لرئيس الجمهورية في عملية التعديل باقتراح التعـديل هـو    2005

ومجلس الوزراء مجتمعين وكذلك المصادقة على التعديلات الدستورية ، أما الدسـتور  

رئـيس الدولـة أن يقتـرح    لجمهورية مصر العربية فجعلت من سلطة  1971الدائم 

التعديل ثم يعرض على مجلس الشعب ، ثم يعرض على الاستفتاء العـام ، فـان أي   

تغيير في الأسس الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن يكون بناءاً على اقتراح من رئيس 

  .) 80(الدولة ، وهذا قطعاًَ سوف لن يعبر عن إرادة الشعب

واسعة من ضمنها تعيـين الـوزراء   كما إن إعطاء رئيس الجمهورية سلطات 

وإقالتهم فيه تأثير على سياسة الوزارة لأنه كلما حاولت الوزارة بوضع برامج إصلاح 

اقتصادية واجتماعية تجد نفسها مقالة من قبل الرئيس ، وهذا ما حصل في العراق في 

، إذ بلـغ عـدد    1968نيسـان   17، كنتيجة لتعـديل   1964نيسان  29ظل دستور 

ثمـاني   1968تمـوز   16ولغايـة   1963تشرين الثاني  18ت في الفترة من الوزارا

وزارات ، فلم تستطع هذه الوزارات من الاستمرار وتنفيـذ برامجهـا فـي مختلـف     

المجالات مما كان له انعكاسات سلبية خطيرة على مشاريع التنمية والحياة العامة فـي  

  .) 81(العراق
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  الخاتمة

طريق أمام هذا البحث بـالغ الأهميـة ، فقـد كنـا     بقدر ما حاولنا أن ننير ال

حريصين على أن الفت النظر إلى ضرورة التمييز بين الأثر الايجابي والأثر السـلبي  

واثر التعديل الدستوري عليهما ، وان التعديل الدستوري يمكن أن يشكل تارة خطـوة  

  .للأمام وتارة خطوة للخلف 

أياً كـان شـكله أو مضـمونه لا     فلاحظنا إن أي إصلاح دستوري أو قانوني

يحدث أثره المرجو في ظل علاقات القوى السياسية والاجتماعية في ظل هيمنة الدولة 

القائمة بأجهزتها المختلفة على مجمل الحياة الثقافية والايدولوجية ، ما لم تتخذ أي دولة 

ق ومنذ البداية وهي مقبلة إلى التوجه إلى عملية التعديل الدستوري ، فمن المفيد أن نتف

  :على ما يأتي 

  ما هي المواد الواجبة التعديل ؟ .1

مدى الحاجة إلى إضافة مواد جديدة أو إلغاء مواد يمثل وجودهـا عنصـراً    .2

 سالباً أو مقيداً للحقوق والحريات وليس محققاً أو مؤكد انها ؟

وقبل ذلك كله ينبغي عند وضع الدساتير أن تكون مختصرة لأنهـا والحالـة    .3

ون أكثر استقراراً وأطول عمراً لعدم الحاجة إلى تعديل ما ورد فيهـا  هذه تك

من أنظمة ، إذ يقتصر الأمر غالباً على إضافة بعض الأحكام الجديدة إليهـا  

خلافاً للدساتير المطولة التي تحتاج دائماً إلى استبدال بعض ما يرد فيها من 

 .قواعد بأخرى 

له رأي حتى يمكن أن يتضـح   من الضروري فتح باب النقاش أمام كل من .4

الأمر عبر تداول للأفكار والرأي ، وليس عبر اجتهاد فكري واحد يحـاول  

صاحبه أن يستبق أي تبادل للآراء ، فالأمر يتطلب أوسع مشاركة ، وهـي  

مشاركة لا تستهدف فقط استيعاب مختلف الآراء بل تهدف إلى الوصول إلى 

حد القوى الحيويـة فـي المجتمـع    الرأي الأمثل ، والرأي الأمثل هو ما يو

والراغبة في تحقيق تعديل دستوري جاد ويستعان بها لاستدراج أوسع شرائح 
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المجتمع للإسهام برأيها تمهيداً لمشاركة جادة وواسعة في عملية النقاش حول 

محتوى المواد التي سيجري تعديلها ومشاركة أوسع فأوسع فـي الاسـتفتاء   

 .عليها 

قرار هذا الأمر يخصنا جميعاً وليس أحـداً دون الأخـر ،   ويبقى بعد ذلك إن إ

ولهذا بعد أن رأينا الأهمية البالغة والمميزة للتعديل الدستوري في تبـاين خصـائص   

الدساتير الشكلية والموضوعية سلباً أو إيجاباً ، فان الدعوة لبدء النقاش بالكتابة والندوة 

بالنسبة للجميع ، فليكن هذا البحث دعوة  والمحاضرة والحوار تمثل واجباً ملحاً وعاملاً

لتحقيق هذا الواجب عن طريق الحوار والمناقشات البناءة لإجراء التعديلات الدستورية 

  .الناجحة والمحققة لأعلى مستويات الرقي الدستوري والقانوني 
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Abstract  

Constitution is regarded as the law on which the ruling 

regime relies. It organizes the relation among the state's different 

bodies in accordance with the principle of legitimacy in the way of 

protecting rights and liberties. Each constitution has formal and 

objective characteristics that distinguish it from other constitutions. 

States put these characteristics in consistency with the nature, 

traditions, and the history of the people of the state that wants to 

choose the most ideal and the most fit for the state and for its 

society, for this reason it makes constitutional amendments and the 

latter have their effects on the characteristics or attributes included 

in the constitution. 
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